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 موسكو/أربيل - أعلنت غازبروم نفط، 
الــــذراع النفطية لعملاق الغاز الروســــي 
غازبروم، الجمعة أنها زادت إنتاجها في 
حقل سرقلة في كردســــتان العراق ليصل 

إلى نحو 30 ألف برميل يوميا.
وجاء ذلــــك الارتفــــاع بعــــد أن أنهت 
الشــــركة فــــي أبريــــل الماضــــي حفــــر بئر 
إنتاج رابعة ستســــاعد فــــي الحفاظ على 

مستويات الإنتاج مستقرة.
وكانت الشركة الروسية قد رفضت في 
السابق تقليص الاستثمار في مشروعها 
بكردســــتان العــــراق رغــــم طلــــب حكومة 
الإقليم شــــبه المســــتقل ذلك بسبب التزام 

تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج.
وتشارك غازبروم نفط في تنفيذ أربعة 
مشــــاريع في العراق، ثلاثة منها في إقليم 
كردســــتان وهي حقول شــــاكال وحلبجة 

وكرميان.
وتمتلك الشــــركة الروسية حوالي 40 
فــــي المئة فــــي امتياز كرميــــان الواقع في 
حقل ســــرقلة، و80 في المئة فــــي امتيازي 

حلبجة وشاكال.
وشــــهد إنتاج غازبــــروم نفــــط العام 
الماضي أكثر من 1.2 مليون طن في سرقلة، 
وذلك من أصل 9.3 مليون برميل، كما أنها 

أنتجت خمســــة ملايين طن من الحقل منذ 
بدء العمل هناك قبل عشر سنوات.

ويساعد هذا الإنتاج من الحقول، إلى 
جانــــب حقول أخرى فــــي كركوك، حكومة 
الإقليــــم على تحصيل عوائــــد مالية عادة 
مــــا تدخل ضمــــن مناقشــــات مــــع بغداد 
خــــلال إعداد الموازنة الســــنوية للحكومة 

الاتحادية.
وبــــدأ إقليم كردســــتان العراق يصدر 
نحو نصــــف مليون برميل يوميا بشــــكل 
مستقل عن بغداد، منذ منتصف عام 2015 
بعــــد انهيــــار اتفاق مع بغــــداد تم إبرامه 
نهاية عــــام 2014 إثر تولي حيدر العبادي 

رئاسة الحكومة الاتحادية.
ولكن فــــي نهاية 2019 حــــددت بغداد 
صادرات نفط إقليم كردستان ضمن اتفاق 
أوبــــك+ بواقع 450 ألف برميل نفط يوميا، 
فيما لا توجد إحصائيات رســــمية بحجم 

صادرات إقليم كردستان الآن.
وأعلــــن الإقليم في ديســــمبر الماضي 
الاتفــــاق مبدئيــــا مــــع بغداد على تســــلم 
الأخيــــرة 250 ألــــف برميــــل نفــــط يوميا، 
إضافة إلــــى نصف العائــــدات الجمركية 
الخاصــــة بالإقليم، مقابــــل حصوله على 

نسبة في الموازنة الاتحادية.

 بيــروت - أطلقـــت منظمـــات دوليـــة 
صفـــارات الإنـــذار محذّرةً مـــن أن الأزمة 
المائيـــة المتوقّعة في لبنان باتت وشـــيكة 
الحدوث بســـبب ســـوء إدارة الســـلطات 
للأزمـــات المتراكمة، ما يعني أن الســـكان 
مقبلون على مشكلة وجودية تنذر بتفجر 
الاحتجاجات مـــرة أخرى وقد تكون أكبر 

مما كانت عليه في السابق.
الأمم  منظمـــة  تحذيـــرات  وحملـــت 
المتحـــدة للطفولـــة (يونيســـف) الجمعـــة 
من احتمال انهيار شـــبكة إمـــدادات المياه 
العامة في لبنان خلال شهر، جراء الانهيار 
الاقتصادي المســـتمر وما يترتب عليه من 
انقطـــاع للكهرباء وشـــحّ فـــي الوقود، في 
طياتهـــا علامـــات قلق شـــديد مـــن تخلف 
الطبقـــة السياســـية عن حل هذه المشـــكلة 

سريعا.
وذكـــرت المنظمـــة في بيـــان ”يتعرض 
أكثر مـــن أربعـــة ملايين شـــخص، بينهم 
مليون لاجئ، من بين ستة ملايين هم تعداد 
الســـكان لخطر فقـــدان إمكانية الحصول 

على المياه الصالحة للشرب في لبنان“.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
ممثلة منظمة يونيســـف فـــي لبنان يوكي 
موكـــو ”يتعرض قطـــاع المياه فـــي لبنان 
للخراب والدمار بسبب الأزمة الاقتصادية 

الحالية“.
وذكـــرت المنظمـــة عـــدّة أســـباب لهذه 
المشـــكلة من بينهـــا العجز عـــن دفع كلفة 
الصيانة بالدولار وانهيار شبكة الكهرباء 

ومخاطر ارتفاع كلفة المحروقات.
وتتوقّـــع يونيســـف أن تتوقف معظم 
محطـــات ضخّ المياه عـــن العمل ”تدريجيا 
في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة 

إلى ستة أسابيع مقبلة“.
وحذرت موكو من أن ”افتقار الوصول 
إلى إمدادات شـــبكة المياه العامة قد يُجبر 
الأسر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية في 
ما يتعلق باحتياجاتها الأساسية من المياه 

والصرف الصحي والنظافة“.

وفـــي حـــال انهيار شـــبكة الإمدادات 
العامـــة قـــدّرت المنظمـــة أن ترتفـــع كلفة 
حصول الأســـر على المياه بنسبة 200 في 
المئة شـــهريّا، كونها ستضطر إلى شراء 

المياه من شركات خاصة.
ويواجـــه لبنـــان منـــذ صيـــف 2019 
انهيـــارا اقتصاديـــا غيـــر مســـبوق يُعد 
من بين الأســـوأ في العالـــم منذ منتصف 
القـــرن التاســـع عشـــر، بحســـب البنـــك 

الدولي.
وبـــات أكثر من نصف الســـكان تحت 
خط الفقر، في حين فقدت الليرة اللبنانية 
أكثـــر مـــن 90 في المئـــة من قيمتهـــا أمام 

الدولار.

وتشـــهد البـــلاد شـــحّا فـــي الفيول 
الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء 
وشـــحا في المازوت المســـتخدم لتشغيل 
المولـــدات الخاصة، مع نضوب احتياطي 
الـــدولار لدى مصرف لبنـــان وتأخره عن 

فتح اعتمادات للاستيراد.
وتراجعـــت تدريجيـــا خلال الأشـــهر 
الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على 
توفير الطاقة الكهربائية، ما أدى إلى رفع 
ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا 

في بعض المناطق.
ولـــم تعد المولدات الخاصة، على وقع 
شـــحّ الوقود، قادرة علـــى تأمين المازوت 
(الديزل) اللازم لتغطية ســـاعات انقطاع 
الكهربـــاء، مـــا اضطرهـــا بدورهـــا إلى 

التقنين.
كما يواجـــه القطاع الصحـــي أعباء 
متزايدة. وتحذر الصيدليات والشـــركات 
المستوردة للأدوية منذ أسابيع من تراجع 

مخزونها من مئات الأدوية الأساسية.

غازبروم تزيد إنتاج

النفط في حقول

كردستان العراق

تحذيرات من انهيار

شبكة إمدادات

المياه في لبنان

هواجس الأمن الغذائي تدفع البحرين

للتوسع في استزراع الأسماك

 المنامــة - تعتــــزم البحرين التوســــع 
تدريجيــــا فــــي المــــزارع الســــمكية لتلبية 
الطلــــب المتنامي على الأســــماك الطازجة 
وتوفيرها بشــــكل مســــتدام في الأسواق 
المحلية مع الحفاظ على المخزون السمكي 
في ميــــاه الخليج في مواجهة آثار التغير 

المناخي المدمر.
ومــــن الواضــــح أن المنامــــة تحــــاول 
اللحاق بركب دول خليجية، مثل ســــلطنة 
عمــــان، والتــــي بــــدأت خــــلال الســــنوات 
علــــى  كبيــــر  بشــــكل  تراهــــن  الماضيــــة 
الاســــتزراع الســــمكي من خــــلال تطوير 
استثماراته، وذلك بالشراكة بين القطاعين 
العام والخــــاص لضمان الأمــــن الغذائي 

المستقبلي.
وتتمثل أهمية اختيـــار قطاع الثروة 
السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز 
التنويـــع الاقتصادي في بلـــد لا يتجاوز 
تعداد سكانه 1.6 مليون نسمة، من خلال 
إدراجـــه ضمن الخطة الخمســـية لأصغر 
اقتصـــادات دول المنطقـــة والتـــي تنتهي 

العام الحالي.
وتولـــي الحكومة أهمية لإقامة مزارع 
الأحيـــاء المائية في بعـــض المناطق ومن 
بينها المركز الوطني للاستزراع السمكي 
في منطقة رأس حيان ضمن استراتيجية 
كانت قـــد أطلقتهـــا في 2017 تســـتهدف 
إنتـــاج حوالي 30 في المئة من احتياجات 

البلد من الأسماك بحلول 2021.

ومن هذا المنطلق تؤكد وزارة الأشغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
أنها ماضية في اســـتراتيجيتها الرامية 
إلـــى رفع الإنتـــاج المحلي من الأســـماك، 
وأنها ســـتدعم دعم المشـــاريع والمبادرات 

الرامية إلى تحقيق هذه الاستراتيجية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
الرســـمية إلـــى وزيـــر الأشـــغال عصام 
بن عبداللـــه خلف قوله أثنـــاء جولة قام 
بهـــا هذا الأســـبوع فـــي المركـــز الوطني 
للاســـتزراع الســـمكي في منطقـــة رأس 

حيان إن ”مشـــاريع الاســـتزراع السمكي 
صناعة واعدة من شأنها الإسهام في رفع 
الطاقة الإنتاجية من الغذاء الســـمكي في 

البحرين“.
ويضـــم مركـــز منطقـــة رأس حيـــان 
مفاقس إنتاج الأســـماك الرئيسية بهدف 
مواكبـــة التطـــور الحاصل فـــي القطاع، 
وبالتالي زيادة الكفاءة الإنتاجية، والتي 
تهـــدف للوصول إلـــى 20 مليون أصبعية 

من الأسماك بحلول العام 2025.
وأشـــار خلف إلى أن الـــوزارة ممثلة 
فـــي وكالـــة الزراعـــة والثـــروة البحرية 
الحكوميـــة طرحت عددا من المبادرات في 
ســـبيل تحقيق هـــذه الاســـتراتيجية بما 
فيها تهيئة البنية التحتية لهذا النشـــاط 

الاقتصادي.
ومـــن أبرز مرتكـــزات البنية التحتية 
لهذا النشـــاط توظيف التقنيات الحديثة 
التـــي مـــن شـــأنها التغلب علـــى بعض 
التـــي  المختبـــرات  وتهيئـــة  المعوقـــات 
تحتاجهـــا عملية الاســـتزراع الســـمكي، 
وهـــذا ما اســـتطاعت الـــوزارة أن تقطع 

شوطا مهمّا فيه.
ويـــرى مختصـــون فـــي القطـــاع أن 
المبادرات الجديدة ستســـهم بشـــكل كبير 
في توفير فرص عمل للشباب البحريني، 
بالإضافـــة إلـــى توفيرها لمختلـــف أنواع 

الأسماك في الأسواق المحلية.
وتعمـــل الوكالـــة على إتاحـــة المجال 
أمـــام القطـــاع الخـــاص للاســـتثمار في 
مشاريع الاستزراع السمكي. وقد أطلقت 
وبالشـــراكة مع صنـــدوق العمل (تمكين) 
خلال الأعـــوام الأخيـــرة برنامجا تدريبا 

هدفه تدريب الكوادر المحلية لاقتحام هذا 
المجال.

وحتى يتم تحقيق الأهداف، تم توجيه 
المســــؤولين في وكالــــة الزراعــــة والثروة 
البحرية لدراسة تعميق وتوسيع القنوات 
البحريــــة المؤديــــة لمحطة ضــــخ المياه في 
المركز الوطني للاستزراع السمكي والتي 
تعد الرافد الرئيسي لعمليات الاستزراع.

وإلــــى جانب ذلــــك كله، ســــيتم العمل 
على الاســــتفادة من البحيــــرات البحرية 
المتاخمــــة لمركز الاســــتزراع ومســــاحتها 
أربعــــة هكتارات بحرية لزراعة الأســــماك 

والطحالب.
وكشف وكيل الوزارة للقطاع الزراعي 
والثروة البحرية نبيل أبوالفتح أن العمل 
جار لاســــتكمال عمليات تســــوية المرحلة 
الثانيــــة مــــن الأراضــــي البريــــة الخاصة 
بالمزارع الســــمكية والتي ستوفر 70 ألف 
متــــر مربع، وستســــاهم في زيــــادة إنتاج 

الأسماك في المناطق البرية في البلاد.
ولكن هذا الاتجاه لا يخلو من مخاطر 
لأن تربيــــة بعض الأنــــواع مثل الجمبري 
في نظــــم قائمة على الأرض مــــن الناحية 

النظرية غير مجدية.
وتشــــير منظمــــة الأغذيــــة والزراعــــة 
التابعــــة للأمم المتحدة (فاو) في تقاريرها 
إلــــى أنه نظــــرا لنــــدرة الميــــاه العذبة في 
البحريــــن فقد تم توجيــــه كل الجهود إلى 
الاســــتزراع  وأنشــــطة  البحرية  الأنــــواع 
المقامــــة علــــى الأرض، والتــــي تجري في 

الخزانات.
ويجـــري منـــذ فتـــرة تنفيـــذ بعـــض 
المشـــاريع الإرشادية للاســـتزراع السمكي 

فـــي الأقفاص بهـــدف تطوير هـــذا النظام 
لأن البحريـــن جزيرة صغيـــرة ذات موارد 
أرضية محـــدودة. ولذلك يـــرى خبراء فاو 
أن أي توســـع فـــي التنميـــة القائمة على 
الأرض ســـوف يكون على حســـاب البيئة

البحرية.

وأكـــد أبوالفتـــح أن العمل جـــار على 
خطة مستقبلية لإنعاش المخزون السمكي 
من خلال عملية إطلاق إصبعيات الأسماك 
المســـتزرعة كأســـماك الهامور والسبيطي 
والصافي فـــي مواقع محـــددة محمية في 
البحـــر لإنعـــاش المخزون الســـمكي للبلد، 
والذي تأثر بسبب الصيد الجائر وعوامل 

أخرى.
وتوصلت دراســـة أجريـــت في جامعة 
كولومبيـــا البريطانيـــة فـــي 2018 إلى أن 
ثلث أنواع الكائنـــات البحرية قد ينقرض 
فـــي الخليج بحلـــول 2090 بســـبب ارتفاع 
درجة حـــرارة المياه وتغيـــر درجة الملوحة 
ومستويات الأكســـجين والنشاط البشري 

مثل الإفراط في صيد الأسماك.
وتظهر تقديـــرات فـــاو أن الإنتاج من 
الاســـتزراع السمكي يبلغ نحو 46 في المئة 
مـــن احتياجات الأســـماك على المســـتوى 

العالمي.

 واشنطن - وافق صندوق النقد الدولي 
بعد مناقشـــات طويلة علـــى تغيير قواعد 
برامـــج الإقراض الميســـر لكـــي يدعم على 
نحو أفضل البلدان منخفضة الدخل خلال 
الجائحة مـــن أجل التعافـــي وتفادي آثار 
احتمـــال بيع محدود للذهـــب الذي يحوزه 

لتعزيز قدرته على الإقراض.
وذكـــر الصندوق في بيـــان الجمعة أن 
”مجلســـه التنفيذي دعم الأســـبوع الماضي 
إصلاحات تشـــمل رفع حدود الوصول إلى 
التمويل الميســـر للبلدان منخفضة الدخل 
45 فـــي المئة، وإلغاء القيود المفروضة على 
وصول البلدان الأشـــد فقـــرا ذات البرامج 
المؤهلة، والإبقاء على أسعار فائدة صفرية 

على تلك القروض“.
وأشار إلى أن التغييرات كانت ضرورية 
بالنظر إلــــى زيادة قروض صنــــدوق النقد 
الدولــــي للبلــــدان منخفضة الدخــــل ثمانية 
أضعاف إلى 13.2 مليار دولار في 2020 ، وأن 
المؤشــــرات تفيد بأن الطلب علــــى التمويل 

الميسر سيظل مرتفعا لعدة سنوات.
وقال كريســـتيان ممســـن نائـــب مدير 
الإدارة الماليـــة بالصنـــدوق فـــي بيـــان إن 
”اســـتراتيجية التمويـــل ذات المرحلتـــين 

التي وافق عليها مجلس الصندوق ستدبر 
الموارد التي نحتاجها بالفعل لتخطي هذه 

الجائحة وتداعياتها المباشرة“.
الائتماني  الصنـــدوق  قـــدرة  ولتعزيز 
للحد مـــن الفقـــر والنمـــو التابع لـــه قال 
صنـــدوق النقـــد إنه ســـيطلب مـــن الدول 
الأعضـــاء مبلغـــا إضافيا قـــدره 18 مليار 
دولار خلال الســـنوات القادمة، علاوة على 
حوالـــي 24 مليار دولار جمعها بالفعل منذ 
بداية الأزمة الصحيـــة، بالإضافة إلى دعم 
حجمه أربعة مليارات دولار لمساندة أسعار 

الفائدة الصفرية.
وقد توجه الـــدول الأعضاء الأكثر ثراء 
احتياطياتها الطارئة من حقوق الســـحب 
الخاصة القائمة والجديدة لجمع التمويل.

الموافقـــة  تســـاعد  أن  المرجـــح  ومـــن 
المتوقعة على زيادة بقيمة 650 مليار دولار 
فـــي مخصصات حقوق الســـحب الخاصة 
بالصنـــدوق خلال أغســـطس القـــادم في 

تسهيل عملية جمع التمويل.
ووفقا لوثيقـــة أعدها مســـؤولون في 
صنـــدوق النقد فـــإن التعديـــلات جزء من 
خطـــة ذات مرحلتـــين للعثـــور علـــى ”حل 
دائـــم“ لنموذج التمويل الميســـر لصندوق 

النقد خـــلال الفترة بـــين 2024 و2025، بما 
لاحتياطيات  في ذلك اعتماد ”بيع محدود“ 

الصندوق من الذهب.
ويدرك المجلس التنفيذي في الصندوق 
أن الضغـــوط مـــن أجـــل تمويـــل إضافي 
مـــن الأعضـــاء كبيرة، لكن ممســـن شـــدد 
علـــى أهمية الدور الـــذي يلعبه الصندوق 
الائتمانـــي في الحـــد من الفقـــر وفي دفع 
النمو ومســـاعدة البلدان منخفضة الدخل 

في مواجهة الجائحة.

وأوصى العديد من المدراء باستكشاف 
مبكـــر لكافة خيـــارات التمويل بما في ذلك 
حشـــد الموارد الداخلية للمؤسســـة المالية 
الدوليـــة واستكشـــاف بيـــع الذهـــب قبل 
المرحلـــة الثانيـــة، لكـــن بضعة مـــدراء لم 
يؤيدوا ذلك الخيار، مشـــيرين إلى التعقيد 
وطول المدة اللازمـــة للقيام بتلك المبيعات، 

وكذلـــك ”التأثيـــرات المحتملـــة علـــى قوة 
ميزانية الصندوق“.

وقدر الصندوق في إحصائيات حديثة 
خســـائر الاقتصاد العالمي جراء الجائحة 
بنحـــو 15 تريليون دولار حتى نهاية 2024، 
بمـــا يعادل 2.8 في المئة من إجمالي الناتج 

العالمي.
وقال النائب الأول لمدير عام صندوق 
النقـــد الدولـــي جيفـــري أوكاموتـــو في 
بيان عبر الموقـــع الإلكتروني للصندوق، 
الأربعاء الماضي، إن ”الإصلاحات الداعمة 
للنمـــو تم تأجيلهـــا، إن لـــم يكـــن قد تم 
التراجـــع عنها، وإن الاقتصادات أصيبت 

ببعض الندوب الغائرة“.
ومنـــذ مـــارس العام الماضـــي أنفقت 
حكومـــات مختلـــف دول العالـــم نحو 16 
تريليون دولار لتقـــديم الدعم المالي أثناء 

الجائحة.
وكانـــت البنـــوك المركزيـــة قـــد زادت 
ميزانياتهـــا بقيمـــة مجمعـــة قدرها 7.5 
الجائحـــة،  لمواجهـــة  دولار  تريليـــون 
وضخت ســـيولة في 2020 فقـــط تتجاوز 
ما ضخته في الســـنوات العشر الماضية 

مجتمعة.

تدفع هواجس تحقيق الاكتفاء الذاتي 
من الغذاء بشــــــكل مستدام البحرين 
لمطــــــاردة الجدوى من وراء توســــــيع 
قطــــــاع اســــــتزراع الأســــــماك وفــــــق 
اســــــتراتيجية تمت بلورتهــــــا لتطوير 
الصناعــــــة الســــــمكية أســــــوة بباقي 
ــــــين، رغــــــم بعض  جيرانهــــــا الخليجي
ــــــي تواجهها في طريق  التحديات الت

تجسيد أهدافها واقعيا.

لمواكبة احتياجات السوق

استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع لمقاومة التغيرات المناخية
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من مشاريع استزراع الأسماك


